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87782 ‐ يتفق مع زملائه عل أن يشتري سلعة ويبعها عليهم بزيادة

السؤال

أشتري سلعة حلالا بـ 200 ريال وأبيعها عل زملاء بـ 300 ريال بعد الاتفاق معهم عل المبلغ هل هذا البيع جائز ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذه المعاملة تجوز بشروط :

الأول : أن تشتري السلعة ، وتقبضها ، ثم تبيعها عليهم ، لقوله صل اله عليه وسلم لحيم بن حزام رض اله عنه : ( إذا

اشتريت مبيعا فلا تبعه حت تقبضه ) رواه أحمد (15399) والنسائ ( 613) وصححه الألبان ف صحيح الجامع برقم (342)

.

مرحا يما ونْهم ل لحا يا ، فَموعيشْتَرِي با ّنا ، هال ولسا ري : قُلْت : ه عنه قَالال رض امزح نب يموعند أحمد : عن ح

علَ ؟ قَال : ( فَاذَا اشْتَريت بيعا فَلا تَبِعه حتَّ تَقْبِضه ).ُ

وأخرج الدارقطن وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت رض اله عنه أن النب صل اله عليه ( نه أن تباع السلع حيث تبتاع

حت يحوزها التجار إل رحالهم ) والحديث حسنه الألبان ف صحيح أب داود .

فلا يجوز أن تعقد معهم البيع قبل أن تملك السلعة وتقبضها . لن يجوز أن تعدهم بإحضارها ، وأن يعدوك بشرائها ، وأن تتفق

معهم عل قدر الثمن ، وهذا الوعد غير ملزم لواحد منما.

الثان : ألا تون وكيلا لهم ف الشراء ، فلا يصح أن يوكلوك ف شراء سلعة ، فتشتريها بـ 200 ثم تبيعها عليهم بأزيد ، لأن

الوكيل لا يجوز أن يربح من موكله إلا بعلمه .

وإنما تتعامل معهم عل أنك بائع ، تشتري السلعة الت يرغبون فيها ، وتربح عليهم .

الثالث : أن تبيع لهم بسعر السوق ، وأما الزيادة البيرة ، ف حال جهلهم بالسعر الحقيق ، فه غبن لا يجوز فعله . فإن علموا

السعر الحقيق ورضوا بذلك فلا حرج ، وإن لم يعلموا السعر الحقيق فلا يجوز أن تزيد ف الثمن زيادة فاحشة .
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وراجع السؤال رقم (13341) .

واله أعلم .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/13341

